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 حمامة قدوج  -                                                      سماعيني أمال -

 سعيداني حكيم -

 

 

 رئيسا محمد بوقرة بومرداسأ -ب –ة محاضر ةأستاذ بن سرية سعاد

 مشرفا ومقررا محمد بوقرة بومرداسأ -أ –محاضرة ة أستاذ قدوج حمامة

 ممتحنا محمد بوقرة بومرداسأ -أ –مساعدة ةأستاذ مقطف خيرة
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نتخابات في الإقبة االهيئة العليا المستقلة لمر

 النظام الجزائري



 ‌أ
 

 عرفانشكر و

 كلمة شكر وتقدير

نشكر‌الله‌سبحانه‌وتعالى‌علة‌توفٌقه‌لإتمام‌هذا‌العمل‌

‌المتواضع.

وانطلاقا‌من‌قول‌الرسول‌صلى‌الله‌علٌه‌و‌سلم"‌من‌لا‌ٌشكر‌

‌الناس‌لا‌ٌشكر‌الله"

حمامة‌على‌‌قدوج‌ةنتقدم‌بالشكر‌الجزٌل‌للأستاذة‌المشرف

المجهودات‌التً‌بذلتها‌طٌلة‌إنجاز‌هذا‌العمل‌من‌خلال‌

‌متابعتها‌له‌بنصائحها‌وتوجٌهاتها‌القٌمة.

الذٌن‌‌كما‌لا‌ٌفوتنا‌تقدٌم‌الشكر‌الجزٌل‌لأعضاء‌لجنة‌المناقشة

فً‌قراءة‌هذا‌البحث‌و‌‌الجهدتفضلوا‌بقبول‌بذل‌الوقت‌و

تطمع‌أمنٌات‌‌الوصول‌به‌إلى‌المستوى‌الذيمناقشته‌وتقوٌمه‌و

‌الطلاب.

و‌فً‌الأخٌر‌نقدم‌شكر‌خاص‌لكل‌من‌ساعدنا‌فً‌إنجاز‌هذا‌

‌العمل‌من‌قرٌب‌أو‌بعٌد‌حتى‌لو‌كان‌بالكلمة‌الطٌبة.
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جًٍهت هً انكهًاث انخً حخشج يٍ انفؤاد نخهقً صذاها فً قهىب اَخشٌٍ 

 والأجًم فٍها هى أٌ حهذي عهى صفحت بٍضاء حعجز الأٌذي أٌ حذَسها 

 وجم.ي قال فٍهًا انًىنى عززإنى ان لأَها حعبق بشائحت انىسد وانىفاء .

 بسم الله الزحمن الزحيم

الزحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني ل من ذ" واخفض لهما جناح ال  

انخً جعهج ححج أقذايها انجُاث وانخً غًشحًُ بُبع حُاَها  إنى   "صغيزا

 أعزب كهًت َطق بها نساًَ أيً انغانٍت. إنى وكاَج جىهشة حٍاحً

 ة بكم ثقت، إنى انزي يُحًُ الأيٍإنى انزي دفعًُ إنى يعخشك انحٍا

 والأياٌ

 انصذس وانخضحٍت وانعطاء أبً انحُىٌ. إنى انزي كاٌ    

   إنى سُذي فً الأفشاح والأحزاٌ إخىحً وأخىاحً.    

                 .انقاَىٍَت فشع انقاَىٌ انعاوإنى كم انزيٍلاث وانزيلاء بقسى انعهىو 

إنى كم يٍ وسعخهى راكشحً ونى ٌزكشهى قهًً.
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 املةــة الكـــالكتاب المختصرات

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية  ج ر ج ج
 الصفحة ص

 من الصفحة إلى الصفحة ص ص
 الطبعة ط
 الجزء ج
 العدد ع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمـــــة 



ةــمقـــدم  
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ةــمقـــدم  
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ةــمقـــدم  
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ةــمقـــدم  
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ةــمقـــدم  
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 الفصل الأول



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 نتخابٌةالإنتخابات فً الإشراف و الرقابة على العملٌة الإدور الهٌئة العلٌا المستقلة لمراقبة (الصادق بن عزة،  - 1

 .425،426، ص 0205، جوان 20العدد  ، مجلة العلوم القانونٌة و السٌاسٌة، (فً الجزائر



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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30610320
4220300
56030320



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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حوث فً مجلة الب(، الجزائرٌة مدى استقلالٌة وفعالٌة الهٌئة العلٌا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتشامً رابح، ) - 1

، 20، العدد 20والإدارٌة، المركز الجامعً بتٌسمسٌلت، المجلد  ، معهد العلوم القانونٌةالعلوم السٌاسٌةالحقوق و

 .022، ص 21/23/0205
2

303051

32230203



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 السابقة بموجب مراسٌم رئاسٌة، اختلفت تسمٌاتها خلال الإستحقاقات أنشأت اللجان المستقلة لمراقبة الإنتخابات - 1

الإنتخابٌة، مرة تسمى باللجان المستقلة لمراقبة الإنتخابات ومرة باللجان السٌاسٌة محاولة لترسٌخ المساواة 
خابٌة هو ضمان الدٌمقراطً، وإضفاء لأكثر مصداقٌة ولتبدٌد الشكوك بالعملٌة الإنتخابٌة، فالهدف من أي عملٌة إنت

نزاهتها. فالدور الذي ٌلعبه المراقبون هو محاولة إعادة الثقة للشعب الذي ٌساوره فً أهمٌة العملٌة الإنتخابٌة.، إلى 

 ، لٌضفً علٌها تنظٌما أكثر فً الإشراف والرقابة.00/20غاٌة صدور القانون العضوي رقم 

، مذكرة لنٌل شهادة الماجٌستر فً العلوم نتخابٌة فً الجزائرالإ آلٌات الإشراف و الرقابة على العملٌةماجدة بوخزنة،  

 .10،11، ص 0201/0202جامعة حمة لخضر الوادي، الجزائر، القانونٌة ،
مجلة ، (نتخابٌة فً الجزائرراقبة الانتخابات على العملٌة الإتأثٌر الهٌئة العلٌا المستقلة لمسماعٌنً علال، ) - 2

 .021ص ،0205، جوان  01 العدد الجزائر، ،جامعة البلٌدة، السٌاسٌةٌة ووالدراسات القانون البحوث

 ، مرجع سابق.03/00من القانون العضوي  02المادة  - 4



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 ، مرجع سابق. 04/20من القانون العضوي رقم  21و  20المادة  -1
 .، مرجع سابق 03/00من القانون العضوي رقم  24المادة  -2
مجلة ، (نتخابات بٌن سمو هدف الإنشاء و اكراهات الممارسةهٌئة العلٌا المستقلة لمراقبة الإال)، ذبٌح عادل -3

 .033ص  ،23العدد ، السٌاسٌة، جامعة المسٌلة، الجزائر العلوم، كلٌة الحقوق و البحوث القانونٌةو الدراسات



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 نتخابات فً ضوء النظامٌنقبة الإهٌئة العلٌا المستقلة لمراضمانات استقلالٌة أعضاء ال) عبد الحق مزردي، -1

، ص 0205مارس  03، جامعة الشٌخ العربً تبسة، الجزائر، العدد جتهاد القضائًمجلة الإ، (التونسًالجزائري و

012 . 
 ، مرجع سابق. 03/00من القانون العضوي  21المادة  - 2
رسالة لنٌل شهادة دكتوراه ، و دوره فً تفعٌل مهام المجالس المنتخبة فً الجزائر نتخابًالإ النظامعلً محمد،  -3

 .52ص  ،0202/0203الحقوق، جامعة  تلمسان  فً
 .سابقمرجع ،  03/00عضوي رقم ال قانونمن ال.21المادة  -4
 ، مرجع سابق. 03/20من القانون  040المادة  -5



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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المتضمن تعٌٌن القضاة أعضاء الهٌئة العلٌا 

 .نتخاباتلإاالمستقلة لمراقبة 

                                                           
 سابق. ، مرجع03/20القانون من  041المادة  - 1
 .62ص مرجع سابق،  علال، سماعٌنً - 2
، الصادر 00ج، ر، ج، ،ج، د، ش، العدد العلٌا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،  من النظام الداخلً للهٌئة 04المادة  - 3

  .0204فبراٌر  03فً 
هٌئة العلٌا المستقلة ، المتضمن تعٌٌن القضاة أعضاء ال0204ٌناٌر  21المؤرخ فً  04/22مرسوم رئاسً رقم  -4

 . 20، العدد ش د، ج، ج، ر، ،ج نتخاباتلمراقبة الإ
 .004،005 ص ذبٌح عادل، مرجع سابق، ص -5



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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نتخابات ،ج، ر،ج ،ج، د، ش، العدد ، المتعلق بنظام الإ0200ٌناٌر  00المؤرخ فً  ،00/20القانون العضوي رقم  -1

20. 
ٌحدث لجنة سٌاسٌة وطنٌة لمراقبة الإنتخابات الرئاسٌة  0226فٌفري  24المؤرخ فً  26/30مرسوم رئاسً رقم  -2

 .0226أفرٌل  26، الصادر فً 26ش، العدد  د، ج، ج، ،ر ج،
 .005ص  ،، مرجع سابقذبٌح عادل -3
 مرجع سابق. ،03/20من القانون  061المادة  -4
 مرجع سابق. ، 03/00من القانون العضوي  23المادة  -5
، ٌحدد تشكٌلة و سٌر اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء الهٌئة العلٌا المستقلة  03/042مرسوم تنفٌذي رقم  -6

علٌا بهذه لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدنً وكذا كٌفٌات الترشح لعضوٌة الهٌئة ال

 .0203أكتوبر 06المؤرخ فً  الصفة،



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 .، مرجع سابق03/042من المرسوم التنفٌذي رقم  20المادة  -1
 .306، صمرجع سابقأونٌسً لٌندة،  -2
 ، مرجع سابق . 03/00من القانون العضوي رقم  24المادة  -3



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 مرجع سابق. ،03/00من القانون العضوي رقم  25المادة  -1
 نتخابات، مرجع سابق.الإمن النظام الداخلً للهٌئة العلٌا المستقلة لمراقبة  24المادة  - 2
 نتخابات، مرجع سابق.الإمن النظام الداخلً للهٌئة العلٌا المستقلة لمراقبة  23المادة  -3
 .سابق ، مرجع03/00من القانون العضوي رقم  02المادة  -4
الهٌئة انتداب أعضاء  ٌحدد كٌفٌات  0204جانف04ً، المؤرخ فً 04/04التنفٌذي رقم ، من المرسوم 20،20مادة ال -5

 .20نتخابات ،ج، ر، ع، لمراقبة الإٌا المستقلة لالع



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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0300

                                                                                                                                                                                
 ، مرجع سابق.03/00، من القانون العضوي 00المادة  -1
 .سابق ، مرجع03/00، من القانون العضوي 02المادة  -2



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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0300

020300

040300

                                                           
 .سابق، مرجع 03/00من القانون العضوي  02المادة  - 1

 
 من النظام الداخلً للهٌئة العلٌا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ، مرجع سابق. 00المادة  - 3



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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20
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 نتخابات، مرجع سابق. هٌئة العلٌا المستقلة لمراقبة الإمن النظام الداخلً لل 20المادة  - 1
 .023مرجع سابق، ص  علال، سماعٌنً - 2
  القانون-3



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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1- 

 



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 .سابقالعلٌا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، مرجع  من النظام الداخلً للهٌئة 00،00،00،01المادة  - 2
 ، النشر الجامعً الجدٌد0203ائر رمضانً، دراسة حول جدٌد التعدٌلات الدستورٌة فً الجزفاطمة الزهراء  -3

 . 001ص  الجزائر، تلمسان،



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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060300

0402

                                                           
 .، مرجع سابق03/00من القانون العضوي  06المادة  - 1
2 - 

 ، مرجع سابق.04/02من المرسوم الرئاسً رقم  26المادة  - 3
4

 .نفسه ، مرجع04/02الرئاسً رقم  المرسوم 21المادة  - 5



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 ، مرجع سابق.04/02من المرسوم الرئاسً رقم  26،02المادة  -2
 .نفسه، مرجع 04/02من المرسوم الرئاسً رقم  20المادة  - 3
 .نفسه، مرجع  04/02من المرسوم الرئاسً رقم  21،22،23،24المواد  -4



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 مرجع سابق.، 03/00من القانون العضوي  10المادة  -2



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 العلٌا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، مرجع سابق. من النظام الداخلً للهٌئة 10المادة  - 1

 



 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت
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 انفصم الأول: انتنظيم انهيكهي نههيئة انعهيب انمستقهة نمراقبة الانتخبببت

 

 

29 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني



نتخابات و مدى ضمان استقلاليتهال الة لمراقبة الهيئة العليا المستقالفصل الثاني: التنظيم الوظيفي   
 

 

31 

 : التنظيم الوظيفي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الفصل الثاني

 و مدى ضمان استقلاليتها نتخاباتالإ

 

يعتبر من أهم الإصلاحات  نتخاباتالإإن استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
وذلك البلاد ة لمطالب الفاعلين السياسيين في جاءت استجاب ،السياسية التي تمت دسترتها
تجسيد التعبير الحقيقي عن و  ،نتخابيةالإعلى العملية  النزاهةمن أجل إضفاء الشفافية و 

 مرافقتها حتى النهاية .إرادة الناخب و  حترامبإ، الديمقراطية
المستقلة لمراقبة  لجانب الهيكلي للهيئة العليال التطرقبعد و  الصددفي هذا 

زة المصالح تشكيلتها البشرية بالإضافة إلى أجه، لاسيما كل ما يتعلق ببنيتها و الإنتخابات
، فإن دراسة الجانب الوظيفي لهذا الجهاز ذو أهمية قصوى لما له من الإدارية المكونة لها

 من عدمه ولو نظريا . نتخاباتالإتأثير في اقرار فعالية هذه الهيئة في مراقبة 
المخولة  ن خلال الصلاحياتيأتي ذلك من خلال الخوض في دراسة هذه الهيئة مو 

جميع  احترامكد من نزاهتها والتأو  نتخاباتعلى شفافية الإالتي من شأنها السهر و  لها
     نتخاباتالإم القانون العضوي المتعلق بنظام لأحكا نتخابيةالإالمتدخلين في العملية 

 .قتراعللإ تى إعلان النتائج المؤقتةنصوصه التطبيقية منذ استدعاء الهيئة الناخبة حو 
ومدى  اؤهامقابل ذلك يتم دراسة الهيئة من خلال الضمانات التي يتمتع بها أعض

 عدمه.الحكم على نجاحها في تحقيق هدف إنشائها من 
لتنظيم الوظيفي للهيئة العليا المستقلة على هذا الأساس يتم الخوض في هذا الفصل لو 

بتقسيم الفصل  استقلاليتها ضماناتمن خلال الصلاحيات الممنوحة و  نتخاباتالإلمراقبة 
 : إلى مبحثين

 . نتخاباتالإلهيئة العليا المستقلة لمراقبة الوظيفي لالمبحث الأول : التنظيم 
 .نتخاباتالإالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  ستقلاليةلإاني : مدى وجود ضمانات المبحث الث
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 نتخاباتال العليا المستقلة لمراقبة لهيئة التنظيم الوظيفي ل:  ولال مبحث ال
لا شك أن أهم المؤشرات لقياس مستويات تكريس الديمقراطية، هو مدى نزاهة العملية 

مة الحكم أهمية بالغة لتأطير العملية الإنتخابية بتشريعات تحيط الإنتخابية، إذ تولي أنظ
بجميع مراحل العملية، سواء قبل عملية الإنتخاب أو أثناء عملية الإنتخاب أو بعد عملية 

حول طبيعة الهيئة المخولة قانونا  ، مع بعض الفوراق ذات الطابع التنظيميالإنتخاب
لقدر من الإجماع لدى الأوساط  للإشراف على العملية الإنتخابية، التي يفضل تحقيقها

 .1ي يضمن حيادهاسية، من خلال تزويدها بالأليات والإطار القانوني الذالسيا
منح المشرع الإنتخابية في جو منظم  يةوسير العمل وتدعيما لشفافية الإنتخابات 

إلى  عملية الإقتراعمنذ بداية  الإنتخابات يمفي مجال تنظ صلاحيات واسعة لأعضائها
النصوص القانونية والتنظيمية  الإعلان عن النتائج وذلك في إطارة عملية الفرز و غاي

كما تقوم علاوة على ذلك بصلاحيات عامة ممنوحة )مطلب أول(  التي صدرت تبعا لذلك
، حيث تقوم بكل لها صلة مباشرة بعملها 16/11رقم بموجب القانون العضوي للهيئة 

 ) مطلب ثاني (. نتخاباتالإإجراء من شأنه تسهيل العملية الرقابية على 

 النتخابات يمفي مجال تنظ صلاحيات : الولالمطلب 
وشروط نزاهة قبل الخوض في دور وصلاحيات الهيئة يجدر الإشارة إلى معايير 

ثين إلى حصرها في النقاط التي ذهب العديد من الفقهاء والباحالإنتخابات و  ةوشفافي
 :التالية

 نتخابية مقابل سلطة الحكومة.ستقلال الهيئات الإمبدأ إ -
صدار وثيقة توحيد - موحدة لإثبات الشخصية  السجلات المدنية والإنتخابية وا 

 .تستخدم في الإنتخابات
عدادهم جيدا من خلال تقديم برامج لهم تدريب مسؤولي لجان الإنتخابات وا   -

 وللصحفيين والمراقبين والأحزاب السياسية.

                                                           
مجلة العلوم ، تقييم دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة النتخابات في الجزائر() جمال رواب، عبد الوهاب محمد -1

 ،2019 أفريل 10، 01، العدد 10مليانة، الجزائر، المجلد ، جامعة الجيلالي بونعامة بخميس القانونية والعلوم السياسية
 .1429ص
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 .تطوير نظم إدارية ورقابية لإجراء انتخابات حرة و نزيهة ومنخفضة التكلفة -
علان نتائج الفرز -  .تحسين نظام الفرز وا 
 التوعية والتشجيع على المشاركة السياسية و توسيعها أمام الجميع. -
 .1تلاعب بالعملية الإنتخابيةالنص على العقوبات المترتبة على ال -

بثلاث مراحل أساسية  تمر نتخابيةالإالعملية  نجد 16/11بالرجوع إلى القانون العضوي 
صلاحيات واسعة تتمتع بها في إطار  نتخاباتالإللهيئة العليا المستقلة لمراقبة هامة و 

في مراحلها الثلاث إذ تشمل الأولى العملية التحضيرية  قتراعبالإممارسة مهامها المقترنة 
تقسيم الدوائر  ،الهيئة الناخبة استدعاء، نتخابيةالإتتمثل في إعداد القوائم  قتراعللإ
ة للمجالس الترشيحات العضوي مرحلة تقديم ، إضافة إلىنتخابيةالإالحملة  ،نتخابيةالإ

 .أول(فرع  )2الرئاسية نتخاباتالإالتشريعية و المحلية و 
التأكد من ، وتتمثل في عملية التصويت و قتراعالإأما المرحلة الثانية فهي مزاولة 

 قتراعالإهي بعد عملية (، وهناك مرحلة أخيرة و ثانيع فر توزيع أوراق التصويت ) احترام
علان النتائج )فرع ثالثوتتمثل في عملية الفرز و   .(ا 

 قتراعالقبل  نتخاباتال العليا المستقلة لمراقبة لهيئة صلاحيات االفرع الول : 
المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  16/11بالرجوع إلى أحكام القانون العضوي 

في إطار  المخولة للهيئة، فإن الصلاحيات 3منه 12المادة وفي نص  نتخاباتالإ
تتمثل في التأكد من المسائل  قتراعالإقبل عملية  نتخاباتاختصاصها في مجال تنظيم الإ

 التالية :
أوجب على كل عون مكلف  نتخاباتالإأن القانون العضوي المتعلق بنظام  نجد
ة إلى أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساء نتخابيةالإبالعمليات 

كما يمنع القانون استعمال أملاك الدولة أو وسائل الإدارة أو  مصداقيتهو  قتراعالإنزاهة 
                                                           

لى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة النتخابات في التشريع الجزائري) دراسة تحليلية عفارس مزوي، و  بهلول سمية - 1
جامعة باتنة العدد، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة الحقوق و العلوم السياسية(، 16/11ضوء القانون العضوي 

 .646، ص 2018جانفي ،09
 . 34، ص مرجع سابقبوباجو فيصل وبوشناب كريم،  -2
 ، مرجع سابق.16/11من القانون العضوي رقم  12المادة  -3
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عليه فإن الهيئة و  ،1لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحينالأملاك العمومية 
في هذه الحال تراقب مدى حياد الأعوان المكلفين  نتخاباتالإالعليا المستقلة لمراقبة 

وسائل الدولة لفائدة حزب سياسي أو مترشح وعدم استعمال أملاك و  نتخابيةالإبالعمليات 
 أو قائمة المترشحين .

بأنها ذلك الوعاء أو الهيئة أو الجسم  نتخابيةالإإلى جانب ذلك توصف القوائم 
حتوي على بهذه الأخيرة ذلك الجدول الذي ي، يقصد le corp électoral2 نتخابيالإ

          بحيث ترتب تلك الأسماء ،أماكن الميلاد ،تواريخالكذا و  ،الناخبينألقاب أسماء و 
كما تتضمن تلك الجداول محل الإقامة أو السكن بالدائرة  ،هجائياوالألقاب ترتيبا 

 .3نتخابيةالإ
دقة القوائم لاسيما تتوقف على عدة عوامل،  نتخابيالإللإشارة فإن مصداقية النظام 

م أسماء المواطنين الذين استوفوا الشروط القانونية تضو  ،التي تعد رسمية يةنتخابالإ
رطا ش نتخابيةالإإذ يعد التسجيل في القوائم  .ة بصفة العضوية في هيئة الناخبينالخاص

ارة حياد الإدنزاهة و ية و الديمقراطلتحقيق التصويت ضمانا لزاميا لممارسة حق الترشح و إ
 .نتخابيةالإفي إعداد القوائم 

نتخابية واحدة تستخدم في وجود قائمة إتحقيق المساواة بين الناخبين يستلزم لو 
لذا تكون  زمة في المواعيد المحددة قانوناتجرى عليها التعديلات اللاو  نتخابيةالإالعملية 
بمناسبة قرار دعوة ا في الثلاثي الأخير من كل سنة و مراجعتهيتم دائمة و  نتخابيةالإالقوائم 

 . قتراعللإهيئة الناخبين 
تعمل الهيئة العليا  نتخابيةالإنظرا لأهمية هذه العملية لما لها من تأثير على العملية 

 نتخابيةالإمن احترام الإدارة للترتيبات القانونية الخاصة بوضع القوائم  كذلك من التأكد
مراقبتها ذلك قصد معاينتها و و  ،المرشحين الأحرارممثلي الأحزاب السياسية و  ت تصرفتح

                                                           
 .، مرجع سابق 16/10رقم عضوي القانون من ال 164المادة -1

 . 58، ص 2004، العلوم ، الجزائر، دار قانون الدارة المحلية الجزائرية، بعلي محمد الصغير -2
 . 35بوباجو فيصل و بوشناب كريم ، مرجع سابق، ص   -3
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من له الحق في  لمن ليس له الحق أو شطب نتخابيةالإلإبعاد شبهة التسجيل في القوائم 
 .1نتخابيةالإالجريمة ، لأنه يرقى إلى الطعن في ذلك إن ثبتا، و التسجيل فيه

تبعا و 2نتخاباتبالإالمتعلق  16/10من القانون العضوي  22تطبيقا لأحكام المادة و 
تحت  نتخابيةالإوضع جميع القوائم المتضمن  17/16من المرسوم التنفيذي  05للمادة 

 نتخاباتالإتلزم السلطات المكلفة بتنظيم و  نتخاباتالإالمستقلة لمراقبة تصرف الهيئة العليا 
لتمكينها من  نتخاباتالإبوضع الآليات التقنية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 

 .3نتخابيةالإاستغلال البيانات المتعلقة بالقوائم 
صلاحية التأكد من  نتخاباتالإلهيئة العليا المستقلة لمراقبة ل ضف إلى ذلك فإن

يداع كذا مطابقة الترتيبات الخاصة بإو ، صرفهاالموضوعة تحت ت نتخابيةالإمطابقة القوائم 
فتولي رعاية الترتيبات  ،نتخاباتالإالعضوي المتعلق بنظام الترشح لأحكام القانون  تملفا

تحت تصرف  نتخابيةالإبوضع القوائم  16/10القانونية الواردة في القانون العضوي 
كذا مطابقة القوائم المؤهلين قانونا، و شاركة والأحرار ممثلي الأحزاب السياسية الم

 . تخاباتنالإالموضوعة تحت تصرفها لقانون  نتخابيةالإ
، فإنه يتعين حماية حرية الحملة نتخابيةالإالصحيح للعملية من أجل السير الحسن و و 

لصدد أن للهيئة العليا حيث نجد في هذا ا ،نتخاباتالإلجميع المشاركين في  نتخابيةالإ
تجمعات  حتضانلإمن قبل الإدارة  الهياكل المعينة توزيع، ذلك بالتأكد من دور أساسي

الأماكن المخصصة لإشهار قوائم ا التوزيع العادل للمواقع و كذ، و نتخابيةالإالحملة 
 .4المترشحين طبقا للترتيبات المحددة في القانون

ن بعملية المشاركة فجعلتها محلا لتنظيم تفصيلي م نتخابالإكما اهتمت قوانين 
، بغية الإجراءات التي تتبع في ممارستهاصحة يهدف إلى ضمان سلامة و الأحكام 

                                                           
مجلة ، ( نتخابيةال نتخابات على العملية ال المستقلة لمراقبة  رقابة الهيئة العليا) ،بركات محمدو   رحماني ربيع -1

 .105ص  2018ديسمبر 31، جامعة المسيلة، الباحث للدراسات القانونية والسياسية الأستاذ
 ، مرجع سابق.16/10 رقممن القانون العضوي  22المادة  -2
، يحدد كيفيات وضع القائمة الانتخابية  17/01/2017المؤرخ في  17/16 رقممن المرسوم التنفيذي  05المادة -3

، الصادر  03تحت تصرف المترشحين و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و إطلاع الناخب عليها ،ج، ر،عدد 
 .18/01/2017في 

 ، مرجع سابق.16/11 رقممن القانون العضوي  12المادة  -4
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فتعد مرحلة التحضير لعملية التصويت من الأعمال  ل إلى الإرادة الحقيقية للناخبينالوصو 
الإضافيين ساسيين و فهي التي تتولى إعداد القائمة الإسمية للأعضاء الأ .الموكلة للإدارة

فالقائمة لابد أن تنشر لمدة . 1رار صادر عن الواليذلك بموجب قو  ،لمكاتب التصويت
تسلم نسخ منها للممثلين المؤهلين قانونا و ، يوما في الأماكن المخصصة لذلك 15

قد تكون القوائم محل و  للمترشحين الأحرارو  نتخاباتالإ للأحزاب السياسية المشاركة في
الأحزاب أو المرشحين قد تصل في بعض الأحيان إلى طعن أمام القضاء من و  ،اعتراض

 .16/102من القانون العضوي  30الأحرار طبقا لنص المادة 
    و هنا يبرز دور الهيئة في التأكد من تعليق القائمة الإسمية للأعضاء الأساسيين

المترشحين الأحرار ليمها لممثلي الأحزاب السياسية و تسو  ،الإضافيين لمكاتب التصويتو 
 .3كما يكون للهيئة دور في تتبع الطعون المحتملة المتعلقة بها .المؤهلين قانونا

لأحكام القانونية لتمكين ا احترامالتأكد من  انتخابيةللهيئة العليا خلال كل عملية و 
المترشحين الأحرار من تعيين ممثليهم و  نتخاباتالإالأحزاب السياسية المشاركة في 

استلامهم لنسخ المحاضر على التصويت ، و مؤهلين قانونا على مستوى مراكز ومكاتب ال
 نتخابيةالإاللجان إضافة إلى ذلك تتأكد الهيئة من تعيين أعضاء  نتخابيةالإمستوى اللجان 

 . نتخاباتالإطبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام  .4البلدية
للهيئة العليا المستقلة لمراقبة ، 16/11ذلك فقد مكن القانون العضوي ل ضف

من مراقبة التوزيع المنصف للحيز الزمني في وسائل الإعلام الوطنية السمعية  نتخاباتالإ
عليه يتعين على ما و المعمول به التنظيمو طبقا للتشريع بالممارسة البصرية المرخص لها 

، ضمان التوزيع العادل للحيز نتخابيةالإ الحملة هذه الوسائل المشاركة في تغطيةكل 
تضمن سلطة السمعي البصري من طرف المترشحين و وسائل الإعلام  ستعماللإالزمني 
 .5ذلك احترام

                                                           
 . 168علال، مرجع سابق، ص  سماعيني -1
 ، مرجع سابق.16/10 رقممن القانون العضوي  30المادة  -2
  ، مرجع سابق.16/11 رقممن القانون العضوي  07فقرة  12المادة  -3
  . مرجع سابق ،16/10 مرق عضويال القانونمن  169ة الماد -4

لنيل ، مذكرة التشريعيةالرئاسية و  نتخاباتال دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة ، بن الشيخ فاطمةو  نجية رميدان -5
 .09، ص 2017/2018ماستر، جامعة ورقلة، الجزائر،شهادة 
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، تكلف اللجنة الدائمة 16/11من القانون العضوي  36مادة تطبيقا لأحكام الو 
للهيئة العليا بإعداد برنامج التوزيع المنصف للحيز الزمني في استعمال وسائل الإعلام 

 .1الوطنية السمعية البصرية المرخص لها
توسيع اطية و دور الإعلام في ترسيخ قيم الديمقر  أكدت أغلب التشريعات علىو 

حظوظ المشاركة في الحياة السياسية فمن حق كل مترشح أو مترشحين الحصول على 
 .2فرص متكافئة قصد عرض برامجهم السياسية

    نتخابيةالإكما يدخل في اختصاصاتها خلال هذه المرحلة متابعة مجريات الحملة 
تها المحتملة إلى كل أن ترسل ملاحظا، و مطابقتها للتشريع الساري المفعولالسهر على و 

هذا الشأن كل تقرر بو  ،مخالفاتلى كل مترشح تصدر عنه تجاوزات و حزب سياسي وا  
 .3الاقتضاءتخطر بها السلطة القضائية المختصة عند جراء تراه مفيدا و إ

خلال  نتخاباتال  المستقلة لمراقبة صلاحيات الهيئة العليا:  الفرع الثاني
 قتراعال

من بينها ، قتراعالإحيات متعددة خلال فترة منح المشرع للهيئة العليا المستقلة صلا
صلاحية التأكد من اتخاذ كل التدابير للسماح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا بممارسة 

تصويت بما فيها مكاتب العملية التصويت على مستوى مراكز و حقهم في حضور 
 .4هال، في جميع مراحالمكاتب المتنقلة

لكل مترشح أو ممثله القانوني  نتخاباتالإإذ خول القانون العضوي المتعلق بنظام 
تعداد الأوراق و ، وفرز أن يراقب جميع عمليات التصويت نتخابيةالإفي نطاق دائرته 

يسجل في المحضر كل أن لقاعات التي تجرى بها العمليات و الأصوات في جميع ا
يكون ذلك الحضور في حدود ممثل ، و 5الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات
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، في أي حال لا يمكنواحد في كل مكتب تصويت و ممثل د في كل مركز تصويت و واح
 .1ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد 05 خمسة ، حضور أكثر منمن الأحوال

، يتم تعيينهم بالتوافق بين المترشحين مثلينم (05) خمسة في حالة وجود أكثر منو 
، أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في إطار المشاورات ممثليهم المؤهلين قانوناأو 

 المخصصة لهذا الغرض .
شحين يشمل مجموع يجب أن يضمن هذا التعيين تمثيلا للمترشحين أو قوائم المتر و 

  عليه بأي حال من الأحوال تعيين أكثر من خمسةلا يمكن أن يترتب مكاتب التصويت و 
أن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل ( ممثلين في مكتب تصويت و 05)

 واحد في مكتب التصويت .
من بين  (02) اثنيننقلة يتم تعيين ممثلين أما بالنسبة لمكاتب التصويت المت

بصفة ن قانونا لحضور عمليات التصويت والفرز المؤهلي (05) الخمسةلين الممث
 .2ملاحظين
لهذا الغرض نص نفس القانون على أن يودع كل مترشح لدى المصالح المختصة و 

الشؤون العامة( قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم خلال و في الولاية )مديرية التنظيم 
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل  .قتراعالإيوما الكاملة قبل تاريخ  (20)العشرين 
للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مركز  قتراعالإأيام قبل يوم  (10)عشرة 

 .التصويت
تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين ضف إلى ذلك للهيئة المستقلة صلاحية التأكد من 

المشرع بإلزامية تأكد ى يكتفحيث لم  ،3قتراعالإالإضافيين لمكتب التصويت المعني يوم و 
 قتراعالإالإضافيين لمكاتب التصويت قبل تعليق قائمة الأعضاء الأساسيين و الهيئة من 

 . قتراعالإ، بل أوجب المشرع أن تتأكد من ذلك يوم فقط

                                                           
 ، مرجع سابق.16/10 رقم القانون العضويمن  166المادة  -1
 .مرجع سابق، 16/10 رقم القانون العضوي من 167المادة  -2
 .مرجع سابق ،16/11رقم  القانون العضويمن  13المادة  -3



نتخابات و مدى ضمان استقلاليتهال الة لمراقبة الهيئة العليا المستقالفصل الثاني: التنظيم الوظيفي   
 

 

39 

اقبة للهيئة العليا صلاحية مر  نتخاباتالإكما خول القانون العضوي المتعلق بنظام 
مراكز التصويت لترتيب أوراق التصويت المعتمدة على مدى احترام رؤساء المكاتب و 

 مستوى مكاتب التصويت كما يلي :
لرئاسة الجمهورية حسب قرار المجلس الدستوري  نتخابللإبالنسبة للمترشحين  -

 المحدد لقائمة المترشحين لرئاسة الجمهورية .
لمترشحين قوائم االمجلس الشعبي الوطني و  نتخابلإبالنسبة لقوائم المترشحين  -

الولائية حسب ترتيب تعده الهيئة العليا أعضاء المجالس الشعبية البلدية و  نتخابلإ
 .1عن طريق القرعة نتخاباتالإالمستقلة لمراقبة 

     تصالالإوسائل ، يجب وضع الوسائل المادية و نتخابيةالإلحسن سير العملية 
لهذا منح  ،2على مستوى المكاتب نتخابيةالإالوثائق خاذ كل التدابير لتوفير العتاد و اتو 

مدى توفر العدد الكافي من أوراق التصويت لكل  منالمشرع للهيئة العليا صلاحية التأكد 
المخصصة لذلك، ومدى توفر كل اللوازم  الأظرفو  نتخاباتالإالمترشحين المشاركين في 

دوق تصويت لاسيما صن، نتخابيةالإالوسائل الضرورية التي تتطلبها حسن سير العملية و 
 . 3كذلك مدى ضمان هذه المعازل سرية التصويت لكل ناخبشفاف، والمعازل الكافية، و 

كما تعمل الهيئة على التأكد من تطابق عملية التصويت مع الأحكام التشريعية 
توجيهها بما يتوافق مع قانون من خلال مراقبة عملية التصويت و  ذلكو  ،المعمول بها

 نتخابيةالإالتنظيم فتقوم بالتثبت من الشخص المصوت المسجل في القائمة و  نتخاباتالإ
المتعلق  16/10من القانون العضوي  34هذا ما نصت عليه المادة و ، عامكأصل 

من ثم التأكد من سلامة الوكالات من حيث فئة الموكلين المذكورين في و ، نتخاباتبالإ
 .4من نفس القانون 53 المادة
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م التصويت اختتاو  فتتاحللإحترام المواقيت القانونية الهيئة العليا بالتأكد من إتقوم 
، من الساعة نتخاباتالإمن القانون العضوي المتعلق بنظام  32التي حددتها المادة 

استثناء يمكن للوزير المكلف و  ،مساء 07صباحا إلى الساعة السابعة  08الثامنة 
تخاذ قرار تقديم أو تأخير ساعة افتتاح أو اختتام لإ لداخلية أن يمنح ترخيصا للواليبا
مارسة أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة لتسهيل مفي بعض البلديات  قتراعالإ

 .بذلك نتخاباتالإ، مع اطلاع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الناخبين لحقهم في التصويت
 قتراعالإ، لتقديم افتتاح بالداخليةرخيص من الوزير المكلف كما يجوز للوالي طلب ت

في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات  ،ى الأكثرساعة عل( 72) سبعينو  باثنتين
لأي سبب بعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، و بسبب  نفسه قتراعالإفي يوم التصويت 
 .1استثنائي

 بعد نتخاباتال صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة : الفرع الثالث 
 القتراع

من القانون العضوي رقم  14المستقلة حسب ما نصت عليه المادة تقوم الهيئة العليا 
التأكد من توافر المسائل ب قتراعالإفي إطار الصلاحيات المخولة لها بعد عملية  16/11

 : 2التالية
التصويت حفظ أوراق لهيئة من احترام اجراءات الفرز والإحصاء والتركيز و تتأكد ا

يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة  قتراعالإفبمجرد اختتام  ،عنها المعبر
الذي يتواصل دون انقطاع إلى غاية و  قتراعالإت فور اختتام ايبدأ فرز الأصو و  ،التوقيعات

 يتم بمكتب التصويت إلزاما كأصل عامو  ،انتهائه تماما حيث يجري هذا الفرز علنا
يجرى بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مركز التصويت الذي استثناء يمكن أن و 

في كلتا الحالتين ترتب الطاولات التي يجرى فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين ق به و تلح
 .3بالطواف حولها
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يقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة مكتب التصويت الذين يتم تعيينهم من بين 
بحضور ممثلي  ،من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب ،أعضاء مكتب التصويت

عند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع و المترشحين أو قوائم المترشحين 
العليا من تمكين ممثلي كما تتأكد الهيئة  .1في الفرز يشاركواأعضاء مكتب التصويت أن 

في محاضر الفرز حيث يلزم  هماحتجاجاتالمترشحين الأحرار من تسجيل الأحزاب و 
ت بأن يسمح رئيس مكتب التصوي 16/10من القانون العضوي  51المشرع في المادة 

أو تحفظاتهم في محضر  المترشحين الأحرار بوضع ملاحظاتهمللمثلين عن الأحزاب و 
قصد ضمان تراقب الهيئة هذه العملية ، لا يمحى على أن تدون بحبر ،نتائج الفرز
تتدخل الهيئة تلقائيا أو بناء على إخطار أحد ممثلي الأحزاب أو و  ،أثناء الفرزالشفافية 

 .أحد ممثلي المترشحين الأحرار 
ي المادة تتأكد الهيئة من تسليم نسخة من نتائج محاضر الفرز المنصوص عليها فو 

حرار مع التأكد من المترشحين الأإلى ممثلي الأحزاب و  16/10 من القانون العضوي 51
 .2عليها نسخة مطابقة للأصل يسلمها لهم رئيس مكتب التصويتمطبوع أنها مدموغة و 

 نتخاباتال الثاني : صلاحيات عامة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة  المطلب
ت أهمية كبرى صلاحيات عامة ذا 16/11لقد أقر قانون الهيئة العليا المستقلة رقم 

 ،جود هذه الهيئةالتي تعد جوهر و و 
من أي مخالفة لأحكامه  نتخاباتبالإاية القانون العضوي المتعلق مبحيث تتدخل لح 

 نتخاباتالإلضمان تطبيق قانون و   ،نتخابيةالإلأن المساس به قد يؤدي إلى فساد العملية 
بها كتابيا من قبل كل التي تخطر  حتجاجاتل تلقائيا أو بناء على العرائض والإتتدخ

ؤهل ضمن احترام الآجال تكما  ،بعد التأكد منها نتخاباتالإالأطراف المشاركة في 
أو  نتخاباتالإالمشاركة في كل عريضة تتقدم بها الأحزاب السياسية  ستلاملإ، القانونية
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هذا الشأن تؤهل لأن تقوم في ظل إحترام  فيمترشحين أو كل ناخب حسب الحالة و ال
خطار السلطات المعنية اذ كل اجراء للتأكد من تأسيسها و تخالقانون بإ  .1بشأنهاا 
ذا كانت العملية و  ، فالهيئة العليا تسير من طرف مؤسسات معينةتنظم و  نتخابيةالإا 

المعلومات منها قصد إعداد تقييم ا لقانونها أن تطلب كل الوثائق و المستقلة لها الحق وفق
 نتخابيةالإبالإضافة إلى تأهيلها لإشعار السلطات المكلفة بتسيير العمليات  بشأنهاعام 

جرائها كما و  نتخابيةالإبكل ملاحظة أو تقصير أو نقص تتم معاينته في تنظيم العملية  ا 
والمترشحين وكذا ممثليهم  نتخاباتالإتؤهل أيضا لإشعار الأحزاب السياسية المشاركة في 

حظة أو تجاوز صادر عنهم تعاينه خلال مختلف مراحل ، بكل ملاالمؤهلين قانونا
في أقرب التي تم إشعارها التصرف بسرعة و  الأطرافيتعين على و  نتخابيةالإالعمليات 
           أن تعلم الهيئة العليا كتابيا بالتدابير و ، تصحيح الخلل الذي تم التبليغ عنهالآجال ل

 .2في هذا الشأن اتخاذهاالمساعي التي تم و 
للهيئة العليا المستقلة  16/11قد منح المشرع بموجب القانون العضوي هذا و 
خطار سلطة ضبط السمعي البصري على كل مخالفة تتم معاينتها في مجال صلاحية إ

 .3لدعم هذه الأخيرة في إطار ممارسة صلاحيتها استفادتهاإضافة إلى السمعي البصري 
إلى النظر في كيفية الفصل في المسائل من خلال ما تم التطرق إليه أعلاه يقودنا 

تبلغها طعن و بقرارات غير قابلة لأي بحيث تفصل  ،التي تدخل في مجال اختصاصها
من أجل تنفيذ قراراتها يمكن أن تلجأ للنائب العام المختص إقليميا بكل وسيلة مناسبة و 

أ للنائب العام روعية ، كما تلجلكن عدم الطعن في قرارات الهيئة يعتبر مساس بمبدأ المش
تحتمل وصفا عاينتها من طرفها أو أخطرت بها و تبلغه فورا في حالة حدوث واقعة تمت مو 

من أي  نتخابيةالإهذا الأمر يعتبر ايجابيا للهيئة العليا من أجل حماية العملية ، و 4جزائيا
حسب رئيسها  2017قد كان للهيئة بمناسبة محليات و  نتخابيةالإتصرف قد يفسد العملية 

مشيرا بهذا الخصوص إلى  نتخابيةالإأكثر قدرة على التعامل مع الأحداث طيلة العملية 
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فقط منها  قتراعالإإخطار وصل الهيئة العليا يوم  570 :فورية لــأنه تمت معالجة قانونية و 
 إخطار تم رفعها إلى النائب العام . 38

لمستقلة وذلك بأن جعلها نهائية قرارات الهيئة العليا ال امتيازينقد أعطى هذا النص و 
 مرتبطة بآجال نتخابيةالإلا تقبل أي طعن ما يعطيها قوة تنفيذية كون العملية باتة و و 

إضافة إلى إمكانية تسخير القوة العمومية من طرف  تتطلب سرعة الفصل في المخالفات 
 .1ا في حالة امتناع الطرف المخالفالنائب العام لتنفيذه

مدى وجود ضمانات لستقلالية الهيئة العليا المستقلة  : الثاني المبحث
 لمراقبة النتخابات

هذا مرتبط أساسا بالحياد الذي و  ،وشفافيتها نزاهتهاوجب ضمان  نتخاباتالإنظرا لأهمية 
المتابعة والرقابة ل رسمي بممارسة أعمال يتسم به أشخاص تم تكليفهم بشكيجب أن 

 .2تقصي الحقائقو 
موضوعية لتسم بها الهيئة ضمانا لنزاهتها و يشكل مبدأ الحياد أهم صفة يجب أن تو 

يمكن من  ، الأمر الذي يجعل منه أحد الوسائل الهامة التيالقرارات التي تصدر عنها
ضفاء الشفافية و  المصداقية على الأعمال خلالها تحقيق الفعالية والمردودية من جهة، وا 

غير أنه لا يمكن الحديث عن حياد الهيئة العليا لمراقبة  .حسن سيرها من جهة أخرىو 
حدى مقوماتها  عد شرطا أساسيا لفعاليةي تالت نتخابات دون توفر الإستقلاليةالإ الهيئة وا 

مبدأ الحياد الأمر  انتفاء التطبيق السليم لمقتضيات حيث أن إهمالها وغيابها يؤدي إلى
 .3الذي يؤثر على النتائج المراد تحقيقها من استحداث الهيئة

المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  16/11وبإستقراء نصوص القانون العضوي 
على  منه 02الإنتخابات، نجد أن المشرع قد كرس استقلالية الهيئة حينما نص في المادة 

 ....الهيئة العليا تتمتع بالإستقلالية المالية والإستقلالية في التسيير". أن ".

                                                           
 . 239ذبيح عادل ، مرجع سابق، ص  -1

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة  الضمانات القانونية لمبدأ حياد الدارة في الجزائرلبيد مريم،  2-
 .108، 106، ص  2014-2013دولة ومؤسسات عمومية، جامعة الجزائر بن عكنون،  الدكتوراه تخصص

 .  468بهلول سمية و فارس مزوي، مرجع سابق، ص  -3
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وفي سبيل ذلك وضع المشرع مجموعة من الضمانات القانونية التي تدعم استقلالية 
لإستقلالية ل(، كما حاول المشرع منح ضمانات حية العضوية )مطلب أو الهيئة من النا
 لب ثاني(.عتبارها جهاز مستقل )مطالهيئة ككل بإ

 لمراقبةالعليا المستقلة  الهيئة أعضاء استقلاليةمدى :  ولال مطلب ال
 باتنتخاال 

جو من الثقة بين أعضاء  للهيئة له أهمية كبيرة لأنها تسمح بخلق ستقلاليةالإإن منح 
من هذا المنطلق يمكن القول الهيئة وتجعلها بعيدة عن التأثيرات والضغوطات الخارجية، و 

الهيئة  بموجبها تكونة لممارسة الوظائف بكل حرية و الحقيقيتعد الضمانة  ستقلاليةالإبأن 
 .1بعيدة عن أية تبعية للغير

في النظام الجزائري والنص صراحة  مراقبة الإنتخاباتلفرغم ايجابية دسترة هيئة       
على استقلالها، غير أنه يجب أن تتوفر على مجموعة من المعايير والضمانات لإبراز 
هذه الإستقلالية بما يكفل حياد رئيسها وأعضائها عند ممارسة مهامهم الرقابية، ويبرز 

لية فعلية هذه الإستقلالية خاصة عن السلطة التنفيذية وفي مواجهة أطراف العم
 .2الإنتخابية
     أعضاء الهيئة استقلالية التي تعزز الضمانات القانونيةعليه سوف نتناول و 

 ( .) فرع ثاني ستقلاليةالإالقيود التي تحد من هذه كذا و  (فرع أول)

 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة ضمانات استقلالية أعضاء : أول فرع
 النتخابات

شأنها  الأليات التي منمرهون بتوفير الضمانات و  لمهامهادائها إن نجاح الهيئة في آ
لذلك نجد أول ضمانة تعزز استقلالية عضو الهيئة العليا المستقلة  تكريس الإستقلالية.
تم الإشارة إليه  حسب ماف ،شروط العضوية في الهيئةال من ناحيةهي  لمراقبة الإنتخابات

عضو  (410أربعمائة وعشرة ) عدد أعضاء الهيئة سابقا فيما يتعلق بتشكيل الهيئة أن
نصفهم قضاة يخضعون للقانون الأساسي للقضاة الذي يلزمهم بواجب التحفظ ويضمن 

                                                           
 . 470 ، صسابقبهلول سمية وفارس مزوي، مرجع  -1
 236ص مرجع سابق، عبد الحق مزردي، -2
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التي يعينها رئيس  ة نجد الكفاءات الوطنية المستقلةاستقلاليتهم وحيادهم، إلى جانب القضا
 1الجمهورية من ضمن المجتمع المدني بإقتراح من لجنة خاصة.

خضوع أعضاء ورئيس هيئة تجدر الإشارة إلى أن مبدأ الحياد لا يكتمل إلا بإذ 
نتخابات للواجبات الوظيفية، خاصة ما تعلق منها بواجب التحفظ والسر المهني مراقبة الإ

ا القانون. ستثناء الجهات التي يحددهإأي معلومة إلى أي جهة كانت، بفلا يمكن إفشاء 
هيئة العليا المتعلق بال 16/11لم يتضمن القانون العضوي رقم  ففي التشريع الجزائري

لتزامات الوظيفية، ارة إلى خضوع أعضائها ورئيسها للإنتخابات أي إشالمستقلة لمراقبة الإ
اشترط المشرع ، 20172 غير أنه بالرجوع إلى النظام الداخلي للهيئة الذي أصدرته سنة

 :ت المستقلة من ضمن المجتمع المدنيفي أعضاء الهيئة العليا بعنوان الكفاءا
ي، غير أن لا يكون عضو الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة منتميا الحزب سياس  -1

، فلم يحدد المشرع إذا كان هذا الشرط يسري وقت أنه يلاحظ غموض هذا الشرط
 تعيينه أو قبل ذلك.

لا يكون عضو الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة شاغلا وظيفة عليا في  أن  -2
 الدولة، دون تحديد نوع الوظيفة أو تاريخ سريان هذا الشرط.

بادون أن يكون عضو الهيئة بعنوان الكفاءات المستقلة ناخبا وأن لا يكون منتخ  -3
 نتخاب أو تاريخه. تحديد الجهة المعنية بالإ

أن لا يكون العضو محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة  -4      
 .3للحرية ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية

النشاطات التي تنظمها  كما يحظر القانون على عضو الهيئة العليا المشاركة في كل
نصوص هم الرقابية الممهامالحالات التي يزاول فيها  ستثناءبإأو حضورها،  الأحزاب

 .4يمارس أعضاء الهيئة صلاحياتهم بكل استقلالية عليها في القانون العضوي  و 

                                                           
 . 1426ص  ، مرجع سابق،جمال رواب و عبد الوهاب محمد -1
 . 251الحق مزردي، مرجع سابق، صعبد  -2
 مرجع سابق ،16/11من القانون العضوي رقم  07 ةالماد -3
 ، مرجع سابق.16/11 العضويمن القانون  11المادة  -4
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ملقاة على ال لتزاماتالإلذلك نجد أن النظام الداخلي للهيئة أدرج جملة من  ضف
 منها:  الهيئة عاتق عضو

 . التحفظ والحياد والتجرد -
 التحلي بالسلوك النزيه وفق مبادئ العدالة والإنصاف.  -
 عليها.  المطلعسرية المداولات والمعلومات  -
 ستقلاليةلإبامس تأن  امن شأنه التي تالسلوكيا أو اتتصرفبالعدم القيام  -

 .1حيادالو 
مانات أخرى ، نجد ضلمتعلقة بشروط العضوية في الهيئةبالإضافة إلى الضمانات ا

من  06المادة  اشترطتحياد الأعضاء الداعمون للهيئة العليا حيث استقلالية و  من ناحية
 فيهم ما يلي : 17/18المرسوم 
 سياسي.ين لحزب أو منتم منتخَبينأن لا يكونوا  -
 .أن لا يكون مترشحا -
يكون له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة مع أحد المترشحين في الدائرة أن لا  -

 .2المعنية نتخابيةالإ
نتخابي بين الأحزاب السياسية يستهوي الكثير من أصحاب نظرا لأن التنافس الإو 

نتخابات لصالحهم أو الكثير منهم التأثير في نتائج الإالذين يحاول ، رؤوس الأموال
تخابية كتصدر القائمة نلمال مقابل الكثير من المزايا الإلصالح أحزابهم، عن طريق منح ا

، إلى غير ذلك ولما رعمليات التزوي ريسيمترشح معين، ت التصويت لصالح ،نتخابيةالإ
طريق المال كان عضو الهيئة العليا غير بعيد عن السعي إلى التأثير في حياديته عن 

التي  16/11من القانون العضوي  10حتمال من خلال المادة استبق المشرع هذا الإ

                                                           
 من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، مرجع سابق . 06المادة  -1
 مرجع سابق. ،17/18التنفيذي من المرسوم 06المادة  -2
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من في الإنتداب و  العليا من الحقيستفيد أعضاء اللجنة الدائمة للهيئة " تنص
 . 1التعويضات"

لأعضاء الهيئة فقد نص عليها القانون العضوي  ناحية الجزائيةالأما الضمانات من 
 كما 50،51 في المادتين نتخاباتالإالمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة  16/11رقم 

في القانون العضوي المتعلق  ،منه 1442بموجب المادة  قانون العقوباتيتدخل 
إذ  .3أو منع الناس منها أو تزويرها نتخاباتالإعن طريق العقاب على عرقلة  نتخاباتبالإ

هانة أعضاء الهيئة في إطار ممارستهم لمهامهم قبان كل من يقوم بعرقلة و ايعيجرمان و  ا 
 4دج 100.000 دج إلى 20.000 من بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية

ضمانة جزائية من شأنها أن توفر الحماية لأعضاء الهيئة للقيام بوظيفتهم  عدوهذا ما ي
على أكمل وجه، كما تكفل الدولة حماية أعضاء الهيئة في إطار ممارسة مهامهم من كل 

 .5تهديد أو أي شكل من أشكال الضغط
لأعضاء ونجد التشريعات المقارنة لاسيما المشرع الفرنسي تنص على حماية خاصة 

من قانون  43نتخابية، ونفس الشئ بالنسبة للتشريع المصري حيث نجد المادة اللجان الإ
 .6تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نصت على الحماية الخاصة لأعضاء اللجان الانتخابية

إن رئيس الجمهورية هو وحده المختص بتعيين رئيس الهيئة العليا وأعضائها، ولا 
يجوز له تفويض اختصاصه في تعيين هؤلاء لأية شخصية سياسية أخرى، إذ تنص 

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوض رئيس الجمهورية سلطته في " 101/1المادة 
اء المؤسسات الدستورية وأعضائها الذين تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤس

مة هانة مملم ينص الدستور على طريقة أخرى لتعيينهم"، وهذا الحكم يمثل كذلك ض
                                                           

 .105شامي رابح، مرجع سابق، ص -1
، يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ج، ر،ج 1996جوان  08المؤرخ في  66/155من أمر رقم  144المادة  -2

 . 1966جوان  09الصادر بتاريخ  49 ،عج، د، ش 
،  2006العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر،، دار الوجيز في القانون الجنائي العام، فقه، قضايارحماني منصور،  - 3

 .64ص 
 .مرجع سابق، 16/11من القانون العضوي  50،51المادة  -4
 ، مرجع سابق . 16/11، من القانون العضوي 02الفقرة  09أنظر المادة  -5
دراسة في  دور القضاء في مواجهة الغش الإنتخابي، ومدى خصوصية   أمين مصطفى محمد، الجرائم الإنتخابية -6

 .94، ص 2000القانون الفرنسي و المصري، دار الجامعة الجيدة للنشر، مصر 
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جواز من حيث السلطة المختصة بتعيينه، خاصة وأن  ستقلال عضو الهيئة العليالإ
ختصاص بتعيين أعضاء الهيئة العليا إلى شخصية غير التفويض قد يؤدي إلى نقل الإ

 .1مستقلة
هيئة العليا المستقلة لمراقبة ورئيس الأعضاء إن تحديد المشرع لحالات انتهاء مهام 

نتخابات يضمن بشكل مبدئي استقرارهم الوظيفي، فلا يمكن عزلهم إلا في حالات الإ
م، خاصة بالنسبة لهيئة محددة قانونا، بما يضمن عدم تعسف جهة التعيين في عزله

م عن طريق أسلوب عتبار أن تشكيلها يتإي التشريع الجزائري، بنتخابات فمراقبة الإ
 2نتخاب.التعيين وليس الإ

المتعلق  16/11من القانون العضوي رقم  31ففي التشريع الجزائري حددت المادة 
المتمثلة في الوفاة،  نتخابات حالات انتهاء العضويةالعليا المستقلة لمراقبة الإبالهيئة 
. غير أنه بإصدار 3ع شرعي يحول دون مواصلة العضو لمهامهحدوث مان ،الإستقالة

ء مهام أعضائها على النحو الهيئة لنظامها الداخلي نجده فصل بدقة في حالات انتها
 :التالي

 الوفاة -1
ستقالة، حيث يقدم الطلب كتابيا لرئيس الهيئة وتتداول اللجنة الدائمة في الإ -2

شهران ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، ويقوم الطلب، وتبدي رأيها فيه في أجل أقصاه 
 رئيس الهيئة العليا بالفصل في الموضوع.

 فقدان الصفة التي تم على أساسها التعيين. -3     
رتكاب جناية أو جنحة سالبة ي الكلي أو الإدانة بحكم نهائي لإالعجز الصح -    4

 .4للحرية، باستثناء الجنح غير العمدية

                                                           
 . 102شامي رابح ، مرجع سابق ، ص  -1
 . 252، مرجع سابق، ص  الحق مزردي دعب -2
 ، مرجع سابق. 16/11، من القانون العضوي 31المادة  -3
 ، مرجع سابق .المستقلة لمراقبة الانتخاباتمن النظام الداخلي للهيئة العليا  15،16المادتين  -4
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هيئة العليا أن يقترح على رئيس الجمهورية إنهاء عضوية كل من كما يمكن لرئيس ال
لتزامات المتصلة بالعضوية في الهيئة يام بأعمال وتصرفات تتنافي مع الإثبت بحقه الق

 .1العليا
ي هذه قرار المشرع الجزائر من هذا المنطلق يمكن القول أن إوعلى هذا الأساس و 
 العليا هو أساس نجاح مهمتها .حياد الهيئة الآليات لضمان استقلالية و 

العليا المستقلة  ستقلالية أعضاء الهيئةإى القيود الواردة عل: ثاني ال فرعال
 نتخاباتال لمراقبة 

    ستقلالية الهيئة رافقه منح رئيس الجمهورية بشكل حصري إن اعتراف الدستور بإ
عطاء السلطة التنفيذية آليات و حق تعيين رئيسها انفرادي و  للهيمنة على عملية تعيين ا 

على هذا الأساس فإن احتكار و  أعضاء الهيئة دون منافسة من باقي السلطات الأخرى
لا يمنع من ل هذا الأخير حياد الرئيس شكلي و رئيس الجمهورية سلطة التعيين قد يجع

عن السلطة  ستقلاليةبالإله  عترافالإإمكانية تلقيه لإملاءات من الجهة التي عينته رغم 
 .يةئالوصاالسلطة الرئاسية و 
مثلما كان عليه الشأن  نتخابالإلابد من انتهاج سبيل  ستقلاليةالإحتى تتحقق و 

ينتخب من طرف الذي كان  نتخاباتالإسابقا بشأن رئيس اللجنة السياسية الوطنية لمراقبة 
 .2ليس عن طريق التعيينالأحزاب المشاركة و 

ن كانت غير ملزمة في  كما أن عملية استشارة الأحزاب لتعيين رئيس هذه الهيئة وا 
حقيقتها وتكرس قواعد ممارسة الفعل الديمقراطي، لكنها لا تجسد التمثيل الحقيقي 
للمنتخبين، طالما أن الأحزاب السياسية ليست كلها على نفس الدرجة من حيث درجة 

ى حد المعامل اب لم تصل حتى إلالتمثيل في الهيئات المنتخبة، لأن الكثير من هذه الأحز 
 نتخابية.الإ ستحقاقاتإقصاؤها من عديد الإ مؤداهاوكانت نتخابي المشترط، الإ

وعليه كان الأجدر هو عدم استشارة الأحزاب السياسية في هذه الحالة، بل استشارة 
الهيئات التي انتخبها الشعب سواء البرلمان أو الهيئات ذات التمثيل المحلي لأنها هي 

                                                           
 ، مرجع سابق .للهيئة العليا المسقلة لمراقبة الإنتخابات من النظام الداخلي  17 المادة -1
 . 1428جمال رواب و عبد الوهاب محمد ، مرجع سابق ، ص  -2
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عن إرادة الشعب، بحكم أنها هي الجهة التي تم اختيارها من قبله، وجهة المعبر الحقيقي 
فة التمثيل المحلي كأفضل تطبيق للنظام التمثيلي في االتمثيل الشرعية له، مع ترجيح ك

لي للشفافية المنشودة للعملية فع تجسيدهذه الحالة، كل ذلك يصب في النهاية في صالح 
 . 1نتخابيةالإ

للنصف الأول  فبالنسبةتنفيذية في تعيين أعضاء الهيئة السلطة الكما تتجلى هيمنة 
 2فإن اقتراحهم يكون من طرف المجلس الأعلى للقضاءمن أعضائها المتمثل في القضاة 

هو ما من شأنه أن يزيد في ، و التي يترأسها رئيس الجمهوريةالدستورية هو المؤسسة و 
ضاء الهيئة العليا أن رئيس الجمهورية النصف من أعالحرية للرئيس في تعيين هذا هامش 

ما يمكن القول أن استقلالية القضاة الأعضاء في الهيئة . هذا 3هو رئيس هذا المجلس
 تبقى مجرد شكلية .

بالنسبة للصنف الثاني من أعضاء الهيئة العليا فهو يتمثل في الكفاءات المستقلة 
أقل ما يقال عنها أنها رئاسي و س الجمهورية بموجب مرسوم المعينة كذلك من طرف رئي

تختار بناء على معايير شخصية رغم أن القانون يؤكد على حيادها بسبب عدم نص 
، مما يمنح أو تعيين هذه الفئة اختيارالدستور أو القانون العضوي على شروط أو كيفيات 

 .4لا شرطواسعة في هذه العملية دون قيد و  لسلطة التعيين سلطة تقديرية
نتخابات هيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتداب لأعضاء التحديد مدة الإإن أهمية 

 اعتبار أن الأعضاء يتم تعيينهم وليسو إالتشريع الجزائري بيظهر جليا خاصة في 
يمكن لسلطة التعيين من  نتدابلمخالفة نجد أن عدم تحديد مدة الإمنتخبين، فبمفهوم ا

حتى  هذه السلطات بكل سهولة، من خلال إمكانية عزل أعضائها ستقلاليةإالمساس ب
 لقاعدة توازي الأشكال.دون أن يرتكبوا خطأ إعمالا 

                                                           
ساهم في تكريس نتخابات كمال الهيئة العليا المستقلة لمراقبة )،  وبن دراح علي إبراهيم عبد السلام سالمي -1

 .385، ص  2019، ، المجلد الرابع ، العدد الثاني جتماعيةمجلة العلوم القانونية والإ، (نتخابيةشفافية العملية ال 
 عمله صلاحياته.و  المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء 2004سبتمبر  06المؤرخ في ، 04/12أنظر القانون  -2
 .108سابق، ص مرجع  شامي رابح ، -3
 1429جمال رواب و عبد الوهاب محمد ، مرجع سابق ، ص  -4



نتخابات و مدى ضمان استقلاليتهال الة لمراقبة الهيئة العليا المستقالفصل الثاني: التنظيم الوظيفي   
 

 

51 

يئة المشرع الجزائري لم يشر إلى خضوع أعضاء ورئيس اله تجدر الإشارة إلى أن
لإجراء التنحي، فإذا كان الأعضاء القضاة يخضعون  نتخاباتلمراقبة الإالعليا المستقلة 

لهذا الإجراء بحكم صفتهم، إلا أنه في المقابل نجد أن الأعضاء المعينين بعنوان الكفاءات 
المستقلة لم يخضعهم المشرع لهذا الإجراء، الأمر الذي قد يجعل قرارات الهيئة مشكوكا 

و أو أعضاء لهم مصالح مباشرة أو في مصداقيتها ونزاهتها، إذا شارك في اتخاذها عض
 .1اغير مباشرة تربطهم بالمداولات التي شاركوا فيه

 نتخاباتال العليا المستقلة لمراقبة  لهيئةا استقلاليةمدى الثاني :  المطلب
 ككل

المتعلق بالهيئة نجد أن المشرع قد  16/11ستقراء نصوص القانون العضوي رقم بإ
منه على أن الهيئة العليا هيئة رقابية تتمتع  02الهيئة بنصه في المادة  ستقلاليةإكرس 
 .2في التسيير ستقلاليةالإالمالية و  ستقلاليةبالإ

، نتعرض إلى الضمانات تقلالية عضو الهيئةعليه بنفس شكل التعرض لمدى اسو 
لى ) فرع أول(، و  ية مؤسسات الهيئةالتي تكفل استقلال استقلاليتها  علىالواردة التي  القيودا 

 ( .) فرع ثاني

مؤسسة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  استقلاليةضمانات ول : ال  فرعال
 نتخاباتال 

كما هو  متعلقة بالهيئة كجهاز ستقلاليةإحاول المشرع الجزائري منح ضمانات لقد 
لأعضاء الهيئة بصفاتهم الفردية وتتمثل هذه  ستقلاليةالإالحال بالنسبة لمنح ضمانات 

، إذ جاء في القانون العضوي 3ستقلالية الهيئة في إعداد نظامها الداخليالضمانات في إ
تصادق عليه في أن الهيئة تعد نظامها الداخلي و  علىمنه  16/1في المادة  16/11رقم 
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ي هذا النظام الداخلي على أن لا تخالف الأحكام الواردة ف .1يلي تنصيبها اجتماعأول 
   . 16/11منه، و أحكام القانون العضوي  194أحكام الدستور خصوصا المادة 

الأحكام الخاصة المتعلقة بتنظيم الهيئة العليا و وضع الأحكام ستقلالها في ويظهر إ
اللجنة  ستقلاليةأجهزة الهيئة، كما تعد من ضمانات إستقلالية الهيئة إ ختصاصاتبإ

امة تقضي بأن حيث نجد أن القاعدة العالدائمة للهيئة في ضبط عدد أعضاء المداومات 
، لكن يمكن للجنة 2في كل مداومةأعضاء  (08) د أعضاء المداومات هو ثمانيةعد

التساوي بين القضاة  احترامالدائمة للهيئة العليا التعديل في عدد أعضاء المداومة في ظل 
ليس ثابتا سواء من  نتخابيةالإ، فنظرا لأن حجم الدائرة 3المستقلة في كل مداومةالكفاءات و 

مكاتب التصويت المترشحين و  ة أولى أو من ناحية عدد الناخبينناحية المساحة بدرج
مما يعرقل عمل المداومات فيما لو كانت ثابتة العدد لهذا منح المشرع اللجنة ، بدرجة ثانية

 .4عدد أعضاء المداومة الدائمة إمكانية تعديل

استقلالية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  على ثاني : القيود الواردةال فرعال
 نتخاباتال 

التام لأية مؤسسة في تحديد نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق  ستقلاليظهر الإ
عليه، وهذا النظام بدوره يشمل أجهزة هذه المؤسسة،  إن عدم استقلالية الهيئة العليا في 
تحديد أجهزتها، يتضح في خضوع أحكام نظامها الداخلي الذي صادقت عليه لأحكام 

 خاضع لرقابة المطابقة مع الدستور .، والذي بدوره هو 16/11القانون العضوي رقم 
ة ( للهيئة العليا ولمح لعدم إمكاني02نص الدستور الجزائري على جهازين اثنين ) إذ

 .من الدستور 194في المادة  وجود جهاز على المستوى المحلي
زة مساعدة لا يقتصر الأمر في عدم استقلالية الهيئة على جهاد أمعتعدم الإحالة لإ

اد أجهزة مساعدة مفي تحديد أجهزتها، بل يمتد الأمر إلى عدم إمكانيتها اعتعدم إمكانيتها 
فقد  الحسن لها ها الداخلي، بما يتوافق والتسييرإضافة إلى الأجهزة داخل الهيئة في نظام

                                                           
 مرجع سابق . ،16/11من القانون العضوي رقم  1ة فقر  26المادة   -1
 . مرجع سابق، 16/11من القانون العضوي رقم  41/1المادة  -2
 .نفسه  ، مرجع16/11من القانون العضوي رقم  41/2المادة  -3
 . 109، ص مرجع سابق شامي رابح،  -4



نتخابات و مدى ضمان استقلاليتهال الة لمراقبة الهيئة العليا المستقالفصل الثاني: التنظيم الوظيفي   
 

 

53 

منه الباب على الهيئة العليا في اعتماد ما تراه  25أغلق القانون العضوي في المادة 
ما تراه الهيئة  عتمادلإدة، بعدم الإحالة إلى النظام الداخلي مناسبا لها من أجهزة مساع

 .1العليا من أجهزة مساعدة
الهيئة العليا لا تملك ذمة مالية خاصة بها كما أنها ليست مستقلة ماليا، ولن  إن

، ومن ثم اختيار الأسلوب الذي الية بنفسهاتستطيع من حيث الواقع تكوين مواردها الم
 .ت المقدمة لها من طرفهااالإعانبل تعتمد على مالية الدولة و ها، يلائم استقلال

تسجل في الميزانية العامة  نتخاباتالإبما أن ميزانية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة 
وعها ، من ذلك خضامة تخضع إلى حماية قانونية خاصة، هذه الأخيرة تعد أموالا عللدولة

لموكلة لكل من المحاسب بلية على صرف النفقات االرقابة القلقواعد المحاسبة العمومية و 
ليا هو الآمر يعد رئيس الهيئة العو  .العمومي والمراقب المالي، وكذا الرقابة البعدية

الخاصة لمراقبة  عتماداتالإكذا ذ يتولى تنفيذ ميزانية تسييرها و ، إبالصرف الرئيسي لها
مؤهل في حدود الصلاحيات ، كما يمكن له تفويض الإمضاء لكل موظف نتخاباتالإ

 .2المخولة له قانونا
كما أن الهيئة العليا ليست لها حسابات خاصة متميزة عن حسابات الدولة ولا تملك 

لوحدها منفصلة عن الميزانية العامة للدولة، كما أن النصوص القانونية  ميزانية خاصة بها
ماليا، ومن ثم تفتقد الهيئة العليا  استقلالهاأية إشارة إلى  المنظمة لها جاءت خالية من
 هذا وبعبارة أخرى أن ،ستقلال هذا يبدو نظريا، فالإتهاذمة مالية وسلطة في إدار 

 .شكليا تقلال يجب أن يكون فعليا لاسالإ
بقدرها على تحديد  يقترن ستقلال الإداري للهيئة العليا المستقلةالإ أما فيما يخص 

، كما أن تنشيط وتنسيق المصالح الإدارية  رواتبهم مهام المستخدمين وتصنيفهم وتحديد
 03لكن بالرجوع إلى نص المادة  ،والتقنية يكون تحت سلطة رئيس الهيئة العليا المستقلة

ومستخدميها  أجهزتهاعضاء الهيئة و التالي أن أ من النظام الداخلي للهيئة نلتمس
 الهيئة العليا من الناحية قلاليةاستيستنتج من نص المادة عدم يخضعون للنظام الداخلي، و 
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سير الهيئة العليا و  الإدارية فهي مطالبة بالخضوع إلى النظام الداخلي الذي يحكم عمل
 .1المستقلة

إسناد سلطة الإشراف و التنظيم و  ية الإنتخابيةلمكأصل عام تتطلب نزاهة الع
حتى تتمكن  يئة مستقلة و محايدة عن الحكومةالرقابة إلى جهة واحدة و عادة تكون ه

حيث تتكفل الهيئة بكامل العملية الإنتخابية  ،ذات الهيئة من ممارسة مهامها بإستقلالية
في  لا أنه، إكما تسهر على حماية حقوق المواطنين إلى غاية نهايتها منذ إنطلاقها

مهمة التنظيم والإشراف وتسيير العملية الانتخابية إلى  تالجزائر الأمر مختلف إذ خول
جهة حكومية غير محايدة ممثلة في وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وهي موضوعة 

 .2تحت وصاية السلطة التنفيذية
أضف إلى ذلك أن العقبة القانونية جعلتها مجرد جهاز إداري يفتقد لمقومات 

على المراقبة الشكلية للإنتخابات بما لا يكفي لوحده لإبقاء  الإستقلالية ، فعملها يقتصر
الإنتخابات نزيهة ، ويظهر ضعف الهيئة العليا أيضا ليشمل مجالات أخرى مثل عدم 

لانتخابية رغم تشكيلتها الموسعة المشكلة في شق منها من إمكانيتها البت في المنازعات ا
 .القضاة من المحكمة العليا ومجلس الدولة

للقضاء الإداري الولاية العامة على المنازعات الإنتخابية المحلية ، و يخرج  ذ أنإ
الذي هو حق  عن إختصاص الهيئة العليا المستقلة مهمة الفصل في المنازعات الإنتخابية

أصيل للقضاء من جهة ، و للمجلس الدستوري من جهة أخرى بإعتباره قاضي المنازعات 
 .3لاسيما المنازعات المترتبة عن الإنتخابات الرئاسية و التشريعية

ن مظاهر الضعف الفني كعدم قدرة إالهيئة مستقلة سياسيا وحزبيا، ف مهما كانت
ن، أو أن الهيئة لا تتواصل مع حيات المرشحيالهيئة على قيد الناخبين أو تحديد صلا
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 الخ.......تستطيع التواصل مع فروعها ولم تدرب أعضائها لا علام والقوى السياسية أوالإ
 .1ستقلالية والحيادمكانة الهيئة ويشكك في مبدأي الإ كل ذلك يقلل من
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 خلاصة الفصل :
نتخابات قد خص الهيئة العليا لمراقبة الإ مما سبق يتضح أن المشرع الجزائري

تلائم كل مرحلة من مراحل الصلاحيات متعددة ومتنوعة تخص و بمجموعة من 
توفير مكاتب  قتراعالإنتخابات سواء تعلق الأمر بإعداد القوائم الإنتخابية وضبطها قبل الإ

تصويت واحترام قانونا بالحضور لعملية الالسماح لممثلي المترشحين المؤهلين التصويت و 
أخيرا مراقبة مدى احترام اجراءات الفرز قتراع و اقيت فتح واغلاق المكاتب خلال الإمو 
محاضر الفرز إلى ممثلي الأحزاب والمترشحين الأحرار بعد انتهاء تسليم نسخة من و 
. إضافة إلى صلاحيات عامة منها اخطار النائب العام المختص اقليميا بكل قتراعالإ

بمعاينتها الهيئة العليا مع امكانية تسخير القوة العمومية من طرف النائب مخالفة تقوم 
 العام لتنفيذ قراراتها في حالة امتناع الطرف المخالف .

لتي قد منح المشرع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات العديد من الضمانات او 
ت بمجموعة من القيود الضمانا لكن بالمقابل قيد هذهتكفل الإستقلالية لها ولأعضائها و 

ذلك لإستحواذ السلطة تحد من مدى إستقلالية الأعضاء والهيئة في نفس الوقت، و 
       وصولا إلى القضاة عضائها إبتداءا من رئيس الهيئة و التنفيذية على سلطة تعيين أ

 .الكفاءات المستقلةو 
سيرها لأنها أعمالها و  لية الهيئة في مباشرةما يمكن ملاحظته أيضا هو عدم استقلاو 

ا تمنح ، علاوة على ذلك فإن ميزانيتهحيات محددة مسبقا على سبيل الحصرتتمتع بصلا
خضاعها لرقابة المحاسب المالي فوق ذلك مع العو  ،من طرف السلطة التنفيذية لم أن من ا 

 .يملك المال يملك القرار
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إن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات هيئة حديثة النشأة ، إذ تم إنشاؤها سنة 
، هدفها الإشراف على  16/11من طرف المشرع الجزائري بموجب القانون العضوي  2016

هي التشريعية والرئاسية لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل الإقتراع ، و  الإنتخابات
عضوا ، مزيج بين قضاة و كفاءات مستقلة يقومون  410مكونة من تشكيلة بشرية عددها 

أخرى مساعدة ، كما يمكن للهيئة خاصة بالهيئة العليا المستقلة و  بدورهم بتكوين أجهزة
لتجسيد الية أكبر في عمل الهيئة عا من أجل ضمان فالإستعانة بأعضاء مدعمين له
لضمان تعبير الشعب عن إرادته الفعلية الذي يترجمه اختيار الديمقراطية على أرض الواقع و 

 ممثله بالأغلبية بواسطة الإنتخابات.

بمراقبة الانتخابات بالسهر على توفير العليا المستقلة أساسا بتنظيم و  تعنى الهيئة
ين المواطنين من آداء حقهم مستلزماتها بغية تمكع على كافة أرجاء الوطن و الإقترامكاتب 

اسية من تمكين الأحزاب السير عن رأيهم في أحسن ظروف ممكنة و التعبيفي الإنتخاب و 
م بالإشراف على تأطير العملية ، كما تقو تعيين ممثليهم للترشح للإنتخابات هذا من جهة

، حائزة لهذا الغرض على صلاحيات متنوعة أثناء و بعدها مراحلها قبل،نتخابية في كافة الإ
 ملائمة لكل مرحلة .

نتخابات جملة من هيئة العليا المستقلة لمراقبة الإمنح المشرع الجزائري الوقد  
الضمانات التي تكفل للهيئة ممارسة مهامها بكل استقلالية بعيدا عن جميع الضغوطات منها 

بالرجوع إلى الواقع العملي يتعلق بالهيئة وأجهزتها، إلا أنه و عضاء و منها ما ما يتعلق بالأ
، و لعل أبرزها يكمن في يودا على استقلاليتهم و تحد منهانجد أن هذه الضمانات قد تشكل ق

، ضف إلى ذلك عدم امتلاك ذية على سلطة تعيين أعضاء الهيئةاستحواذ السلطة التنفي
تخضع إلى تها تندرج ضمن ميزانية الحكومة و ميزانيالهيئة العليا لميزانية خاصة بها إذ أن 

 الرقابة فوق ذلك .
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طالبا بتغيير المؤسسات إثر انتفاض الشعب م 2019قد تم حل الهيئة مؤخرا في و 
رحيل أعضاء الحكومة الحالية بهدف إعادة بناء حكومة جديدة تلبي مطالب هذا القائمة و 

القدرة الشرائية للمواطن ر الحالة الإجتماعية و لذي شهدته الجزائر وتدهو الأخير إثر الفساد ا
نتخابات الرئاسية المقبلة لضمان اختيار س لجنة مستقلة تسهر على تنظيم الإمطالبا بتأسي

راف محايدة للتأثير على نتائج رئيس جمهورية من طرف الشعب وحده دون دخول أط
 تحت عنوانمشروع قانون عضوي عن بالفعل قد أعلن المشرع الجزائري مؤخرا الإنتخابات. و 

نتخابات الرئاسية تي سوف توكل إليها مهمة تنظيم الإال "نتخاباتالسلطة الوطنية لتنظيم الإ "
 المقبلة تلبية لمطالب الشعب .

انتهاج منهج جديد مغاير لسابقتها  نتخاباتالسلطة الوطنية لتنظيم الإو لهذا فإن على 
ات التي المقومالانتخابات " وتبني مجموعة من الصلاحيات و المستقلة لمراقبة " الهيئة العليا 

 : التوصياتلهذا الغرض تقترح الدراسة مجموعة من تضمن استقلاليتها التامة، و 

 نتخابات .نظيم الإتجريد السلطة التنفيذية لسلطة تعيين أعضاء السلطة الوطنية لت -

 بميزانية مستقلة . نتخاباتتمتع السلطة الوطنية لتنظيم الإ -

ذلك لتمكينها من ارسال لطة الوطنية لتنظيم الانتخابات و مضاعفة أعضاء الس -
 أعضائها عبر جميع أرجاء الوطن لتغطية أغلبية مكاتب الاقتراع .

نتخابات من إعداد نظامها الداخلي بمفردها دون تمكين السلطة الوطنية لتنظيم الإ -
 تدخل أي قانون في ذلك.

نتخابات في تشكيل أجهزتها إذ أنها أدرى بما د السلطة الوطنية لتنظيم الإانفرا -
عليه سة مهامها الرقابية على أكمل وجه، و ليس كما كان الحال تحتاجه من أجهزة لممار 

 محدودة فوق ذلك .و بالنسبة للهيئة العليا فهي معينة عن طريق الدستور 
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مضبوطة مسبقا لإختيار الكفاءات  تحديد شرط الكفاءة تحديدا دقيقا في معايير -
 المستقلة .

 نتخابية.ات صلاحية الفصل في المنازعات الإمنح السلطة الوطنية لتنظيم الانتخاب -

 نتخابات.تشكيلة السلطة الوطنية لتنظيم الإادخال أعضاء من الأحزاب السياسية في  -

التكنولوجيا الحديثة الفرز الآلي باعتماد وسائل الإنتقال إلى التصويت الإلكتروني و  -     
 عها.تسهيل عملية الفرز و تسريلتجنب التزوير و 
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 قائمة المصادر و المراجع
 

 
 

62 

 أولا: النصوص القانونية والتنظيمية
 الدساتير: -أ
دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  -1

 08الصادر في  76، ج، ر، ج، ج، د، ش عدد 1996ديسمبر  01مؤرخ في ال، 96/438
،ج، ر، ج، ج، د، 2002أفريل  10المؤرخ في  03/ 02، معدل بالقانون رقم 1996ديسمبر
، مؤرخ في 08/19، معدل بموجب القانون رقم 2002أفريل  14، صادر في 25ش عدد

، معدل 2008نوفمبر  16صادر في  63،ج، ر،ج، ج، د، ش عدد 2008نوفمبر 15
، 14،ج، ر،ج، ج، د، ش عدد 2016مارس  06مؤرخ في ، ال16/01ومتمم بالقانون رقم 

 .2016مارس  07الصادر في 

 النصوص التشريعية -ب    
 ، يتعلق بنظام الإنتخابات،ج2016أوت  25مؤرخ فيال 16/10القانون العضوي رقم - 1

 .2016أوت سنة  28الصادر في  50ر،ج، ج، د، ش عدد 
، يتعلق بالهيئة العليا  2016أوت  25المؤرخ في  16/11قانون العضوي رقم ال -2

أوت سنة  28الصادر في  50المستقلة لمراقبة الإنتخابات ج، ر،ج ،ج، د، ش عدد 
2016. 

ة المسؤوليات العليا ، يحدد قائم2017جانفي سنة  10المؤرخ في  17/01قانون رقم  -3
ج ع بالجنسية الجزائرية دون سواها يشترط لتوليها التمت الوظائف السياسية التيو  في الدولة 

 .2017جانفي سنة  11الصادر في  02ر،ج ،ج، د، ش عدد 
، المعدل والمتمم للأمر رقم 2001  جويلية 26، المؤرخ في 01/09القانون رقم  -4

 المتضمن قانون العقوبات. 2001 يونيو 08، المؤرخ في66/156
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 النصوص التنظيمية -ج
، يتضمن تعيين القضاة 2017جانفي  04مؤرخ في ال، 17/05مرسوم رئاسي رقم ال -1

، الصادر في 01ش عدد  د، ج، ،ج،ر، نتخابات،جهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإأعضاء ال
 .2017جانفي  04
، يتضمن تعيين 2017سنة  جانفي 04، المؤرخ في 17/06مرسوم رئاسي رقم ال -2

هيئة العليا المستقلة لمراقبة الكفاءات المستقلة المختارة ضمن المجتمع المدني أعضاء ال
 .2017جانفي  04الصادر في  01عدد النتخابات، ج، ر، ج، ج، د، ش، الإ
، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية 2017 جانفي 09المؤرخ في  17/10مرسوم رئاسي رقم ال -3

 02عدد الش  ،د ج، نتخابات وسيرها، ج،ر،ج،هيئة العليا المستقلة لمراقبة الإالدائمة لل
 .2017جانفي  11الصادر في 

، يحدد كيفيات وضع 2017جانفي  17، المؤرخ في 17/16المرسوم التنفيذي رقم  -4
اطلاع نتخابات و هيئة العليا المستقلة لمراقبة الإالنتخابية تحت تصرف المترشحين و القائمة الإ

 .2017جانفي  18، الصادر في 03الناخب عليها، ج، ر،ج، ج، د، ش، عدد 
، يحدد شروط 2017جانفي سنة  17، المؤرخ في 17/18رئاسي رقم المرسوم ال -5

تخابات،ج نهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإوكيفيات اختيار الضباط العموميين لمداومات ال
 .2018جانفي  18، الصادر في 03ر،ج، ج، د، ش، عدد 

، يحدد كيفيات انتداب 2017جانفي  17، المؤرخ في 17/17فيذي رقم نالمرسوم الت -6
 .03أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، ج، ر، العدد 

، يتضمن تعيين 2016نوفمبر سنة  03المؤرخ في  16/284رئاسي رقم المرسوم ال -7
 06الصادر  65عدد الرئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،ج، ر،ج، ج، د، ش، 

 .2016نوفمبر 
يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة المكلفة بإقتراح  16/270تنفيذي رقم المرسوم ال -8

ستقلة لمراقبة الإنتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن أعضاء الهيئة العليا الم
ج ر ج ج د ش  المجتمع المدني وكذا كيفيات الترشح  لعضوية الهيئة العليا بهذة الصفة،

 . 2016أكتوبر 29المؤرخ في  ، 63عدد 
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دث لجنة سياسية وطنية ، يح2009فيفري  07المؤرخ في  09/61رئاسي رقم المرسوم ال -9
 09، الصادر في    09عدد النتخابات الرئاسية، ج، ر،ج ،ج، د، ش، لمراقبة الإ

 .2009أفريل
عدد الش  ،د نتخابات ج، ر،ج ،ج ،هيئة العليا المستقلة لمراقبة الإالنظام الداخلي لل -10
 .2017فبراير 26الصادر في  13

 ثانيا: الكتب
صية دور القضاء في مواجهة نتخابية ومدى خصو امين مصطفى محمد، الجرائم الإ -1

دار الجامعة الجيدة للنشر، مصر  ،المصريابي، دراسة في القانون الفرنسي و نتخالإالغش 
2000 . 

 .2004بعلي محمد الصغير، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، دار العلوم، الجزائر، – 2
   قضايا، دار العلوم للنشر  ،الوجيز في القانون الجنائي العام، فقه رحماني منصور، - 3
 .2006التوزيع، الجزائر، و 
، 2016فاطمة الزهراء رمضاني، دراسة حول جديد التعديلات الدستورية في الجزائر  -4

 2016الجزائر، النشر الجامعي الجديد،

 ثالثا: الرسائل و المذكرات الجامعية 
 الرسائل -أ
      نتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائرعلي محمد، النظام الإ – 1

 . 2015/2016رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة تلمسان، السنة الجامعية 

 المذكرات –ب 
 مذكرات الماجستير *
الوظيفي للقضاة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة  ستقلالشيخي شفيق، انعدام الإ –1

العلوم السياسية، جامعة تيزي رع تحولات الدولة، كلية الحقوق و الماجيستر في القانون العام، ف
 .2010/2011وزو، السنة الجامعية 
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لبيد مريم الضمانات القانونية لمبدأ حياد الإدارة في الجزائر، مذكر لنيل شهادة  -2
مؤسسات عمومية، جامعة الجزائر بن ارة مدرسة الدكتوراه تخصص دولة و إدالماجيستر في 

 . 2013/2014عكنون، السنة الجامعية 
، مذكرة لنيل نتخابية في الجزائرماجدة بوخزنة ، آليات الإشراف والرقابة على العملية الإ -3

 العلوم السياسية ، تخصص تنظيم إداري، كلية الحقوق و ةدة الماجستير في العلوم القانونيشها
 .2014/2015، جامعة حمة لخضر، الوادي، الجزائر

 *مذكرات الماستر
بوباجو فيصل، بوشناب كريم، النظام القانوني للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات  - 1

جماعات الإقليمية، كلية مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق فرع قانون عام، تخصص ال
 .2016/2017العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، السنة الجامعية الحقوق و 

       نتخابات الرئاسيةدور الهيئة المستقلة لمراقبة الإ نجية رميدان، بن الشيخ فاطمة، -2 
التشريعية، مذكرة لنيل شهادة ماستر، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، السنة الجامعية و 

2017/2018. 
 رابعا:  المجلات والمقالات

الصادق بن عزة، دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الإشراف والرقابة  -1
، جوان 02على العملية الإنتخابية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 

2018. 
في الجزائر، مجلة العلوم  أونيسي ليندة، الهيئة العيا المستقلة لمراقبة الإنتخابات -2

 2017، جوان .02، الجزء 08القانونية، جامعة خنشلة، الجزائر،العدد
نتخابات في التشريع لإ، فارس مزوي، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة ابهلول سمية -3

والعلوم  ، مجلة الحقوق(16/11الجزائري )دراسة تحليلية على ضوء القانون العضوي 
 .2018جانفي  09عدد ال، الجزائر، باتنة ، جامعةالسياسية
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جمال رواب، عبد الوهاب محمد، تقييم دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في  -4
ة بخميس مليانة، السياسية، جامعة الجيلالي بونعام الجزائر، مجلة العلوم القانونية والعلوم

 .2019أفريل 10، 01، العدد 10الجزائر، المجلد 
كراهات نتخابات بين سمو هدف الإنشاء و هيئة العليا المستقلة لمراقبة الإ، الذبيح عادل  -5 ا 

        العدد جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، ،مجلة الدراسات والبحوث القانونية ،الممارسة
 . 2017سبتمبر  ، 6
نتخابات على العملية رحماني ربيع، بركات محمد، رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإ -6
جامعة محمد  نتخابية في الجزائر، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية ،الإ

 .2018ديسمبر 31مسيلة ،البوضياف 
نتخابات على نزاهة العملية سماعيني علال، تأثير الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإّ  -7
، جامعة 14في الجزائر، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، العدد  نتخابيةالإ

 .2018، جوان  2 البليدة
شامي رابح، مدى استقلالية وفعالية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات الجزائرية  -8

ركز الجامعي مجلة البحوث الحقوق والعلوم السياسية، معهد العلوم القانونية والإدارية، الم
 .2018جوان  04، 02، العدد 03بتيسمسيلت، المجلد 

 كضمانة مستقلة هيئة طريق عن الإنتخابات على الدستورية الرقابة الحواس، صباح -9
 السنة ،02 العدد ،06 المجلد الأكاديمية، للدراسات الباحث مجلة ونزيهة، حرة لإنتخابات
2019. 

 استقلالية أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبةعبد الحق مزردي، ضمانات  -10
السنة  16، العدد جتهاد القضائيمجلة الإالتونسي، ابات في ضوء النظامين الجزائري و نتخالإ

2018. 
، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات وبن دراح علي إبراهيم عبد السلام سالمي -11

الإنتخابية، مجلة العلوم القانونية والإجتماعية، المجلد كمساهم في تكريس شفافية العملية 
 .2019، 02، العدد 04
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نتخابات هيئة العليا المستقلة لمراقبة الإيامة ابراهيم، رحموني محمد، النظام القانوني لل -12
، العدد 1دراية ، حوليات جامعة الجزائر  ختصاص" ، جامعة أحمدجزائر " التنظيم والإفي ال
 .2017ديسمبر ، الثالث، الجزء 31
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 ج-أ العرفانكر و ـالشو  الإهداء

 د قائمة المختصرات

 6-1 ةــــــــمقدم

 7 نتخاباتهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإالتنظيم الهيكلي لل : الفصل الأول

 8 تعيين أعضاء الهيئة العليا المستقلة لسلطة  الجمهورية احتكار رئيس : الأول المبحث

 8 : تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ولالأمطلب ال

: سلطة رئيس الجمهورية في تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  ولالأفرع ال
 الإنتخابات

9 

 10 : شروط تعيين رئيس الهيئة العليا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات الثاني فرعال

 13 : القضاة والكفاءات المستقلة  ثانيالمطلب ال

 14 : تعيين القضاة ولالأفرع ال

 16 : الكفاءات المستقلة ثانيال فرعال

 16 : الجهة المكلفة بإقتراح الأعضاء بعنوان الكفاءات المستقلة أولا

 17 : الشروط الواجب توافرها في الأعضاء بعنوان الكفاءات المستقلة ثانيا

 19 ثاني : تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتالمبحث ال

 20 ول : تشكيلة أجهةة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتالأمطلب ال

 20 ول : تشكيلة جهاة الرئيسالأفرع ال

 21 ثاني : تشكيلة المجلسالفرع ال

 22 ثالث : تشكيلة اللجنة الدائمة ال فرعال

 23 : تشكيلة الأجهةة المساعدة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات ثانيالمطلب ال
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 24 ول : تشكيلة الأمانة الإدارية الأفرع ال

 26 المداوماتثاني : تشكيلة الالفرع 

 26 أعضاء المداومات  أولا :

 27 ثانيا : الأعضاء المدعمون للمداومات )الضباط العموميون(

 31 التنظيم الوظيفي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات  : الفصل الثاني

 32 ول : التنيي  الوييفي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتالأمبحث ال

 32 صلاحيات في مجال تنيي  الإنتخابات ول : الأمطلب ال

 33 قبل الإقتراع صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتول : الأفرع ال

 37 خلال الإقتراع صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتثاني : الالفرع 

 40 بعد الإقتراع الإنتخاباتصلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة ثالث : الفرع ال

 41 ثاني : صلاحيات عامة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتحاباتالمطلب ال

 43 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات لإستقلاليةثاني : مدى وجود ضمانات المبحث ال

 44 الإنتخابات المستقلة لمراقبة  الهيئة أعضاءول : مدى استقلالية الأمطلب ال
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